
المرهـــق  لبنـــان  يبحـــث   – بيــروت   
اقتصاديا وماليا وسياسيا عن لملمة جزء 
من مقدراته وثرواته، خاصة تلك المتعلقة 
بالقطـــاع الزراعي، في وقت تســـعى فيه 
البـــلاد لزراعة القنـــب الهندي ”لأغراض 

طبية“، وفتح أسواق جديدة.
ومنذ أكثر من عامين والزراعة تصارع 
في وجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ 
البلاد حتى جاءت أزمة دبلوماســـية مع 
الســـعودية ودول خليجية أخرى، لتزيد 

الطين بلة مع انحسار الصادرات.

عبـــاس  الزراعـــة  وزيـــر  ووصـــف 
الحـــاج حســـن زراعـــة القنـــب الهنـــدي 
بأنها  والصناعيـــة  الطبيـــة  للأغـــراض 
للاقتصـــاد  نجـــاة“  ”طـــوق  بمثابـــة 
اللبنانـــي نظـــرا إلـــى مردودهـــا المالي 

المرتفع.
ورغـــم أن البرلمان أقـــر العام الماضي 
قانونا يجيـــز زراعة هـــذه النبتة، إلا أن 
المراســـيم التطبيقية لذلك لم توضع بعد، 
ما يعرقـــل البدء فـــي منـــح التراخيص 

اللازمة لهذا النوع من المزروعات.
ورأى حســـن في تصريحـــات لوكالة 
الأناضـــول أن هـــذه الزراعـــة ستشـــكل 
بديلا عن زراعة الممنوعات (الحشـــيش) 
بمنطقة البقاع، وسيكون لها مردود مالي 
للمزارعين. وقال ”هذا النوع من الزراعة 
يقلل استهلاك المياه ومبيدات الحشرات، 

مقارنة بالزراعات الأخرى“.
وأوضـــح أن هـــذه النبتـــة ســـتزرع 
وفق القانون للاســـتفادة منها للأغراض 
الطبيـــة والصيدلانيـــة والصناعية. كما 
يعـــد القنـــب الهنـــدي أرخـــص ثمنا من 
كالتفاح  الأخـــرى  الرئيســـية  المحاصيل 

والبطاطاس.
ومن المتوقع أن يُصبح القانون ساري 
المفعول خلال الفتـــرة القليلة المقبلة بعد 
وضع مراســـيمه التطبيقية. وقال حسن 
”بذلـــك يخطو لبنـــان أولـــى خطواته في 

هذا المجال الـــذي يعد تجربة ناجحة في 
بعض الدول كالمغرب“.

وكشــــف أن شــــركات كندية وأميركية 
لبنــــان،  مــــع  تواصلــــت  وإســــبانية 
وأعربت عــــن جاهزيتها لإنشــــاء مصانع 
التــــي  المــــواد  وتصنيــــع  لاســــتخراج 
تنتجهــــا هــــذه النبتــــة للغايــــات الطبية 

والصناعية.
ومســــألة زراعــــة القنب الهنــــدي من 
بــــين توصيــــات شــــركة ماكنــــزي الدولية 
للاستشــــارات الإداريــــة والمالية عام 2018 
للبنان لما قد توفره تلك الزراعة من أرباح 
لخزينة الدولة، تصل إلى نحو مليار دولار 

سنويا.
لكــــن الأمــــر لن يكــــون ســــهلا فمعظم 
المدخــــلات الزراعيــــة كالبــــذور والأعلاف 
البيطرية  والمــــواد  واللقاحات  الحيوانية 
وغيرها من الصعب الحصول عليها جراء 
هبوط قيمة الليرة، إذ باتت خارج متناول 
المزارعــــين الذين لم يعد بوســــعهم تحمل 

ارتفاع التكاليف.
وتشــــكل الزراعة ثالث أبرز القطاعات 
الاقتصادية في البلاد، إذ تظهر المؤشرات 
الرســــمية أنها تسهم بنحو 7 في المئة من 
الناتج الحلــــي الإجمالي، كما تؤمن دخلا 
لحوالــــي 15 فــــي المئة من الســــكان البالغ 
عددهم ســــتة ملايين نسمة، بينهم مليون 

لاجئ.
ويعانــــي لبنــــان منذ العــــام 2019 من 
أزمــــات سياســــية وماليــــة واقتصاديــــة 
وصحيــــة ومن تدهور معيشــــي متصاعد 
وانهيــــار قيمــــة الليــــرة وتــــآكل المداخيل 
المدخــــرات، إضافــــة إلى تصاعــــد البطالة 
والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية 

مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
العمــــل  وزارة  تقديــــرات  وأشــــارت 
اللبنانيــــة بالتعــــاون مع منظمــــة العمل 
الدوليــــة إلى أن معــــدلات البطالة ارتفعت 
من 18.5 في المئة فــــي عام 2019، ثم قفزت 
إلــــى 36.9 في المئــــة العــــام الماضي، ومن 
المتوقــــع أن تبلغ 41.4 في المئة بنهاية هذا 

العام.
وكذلك في ظل غياب أي حلول إجرائية 
سريعة وجدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
المتسارعة في التضخم، ارتفع معدل الفقر 

إلى أكثر من 50 في المئة.

ويأتي ذلك كله، بينمـــا فقدت العملة 
المحلية أكثر من 90 فـــي المئة من قيمتها 
منذ العـــام الماضي، لتنزل إلى مســـتوى 
قياســـي عند نحـــو 23.5 ألف ليـــرة لكل 
دولار في الســـوق الســـوداء مقابل 1510 

في السوق الرسمية.
ولن تكتف الحكومة اللبنانية بتنمية 
قطـــاع الزراعة الـــذي يعانـــي أصلا، بل 
تتطلع إلى فتح أســـواق خارجية جديدة 
بعدما  المحليـــة  الزراعيـــة  للمنتوجـــات 
واجهت مشـــاكل في الفترة الأخيرة التي 
أكـــدت أنها لن تكون بديلا عن الأســـواق 

الخليجية.
وقـــال حســـن إن ”لبنان يصـــدر إلى 
دول الخليـــج معظم المنتجـــات الزراعية 
والحمضيـــات  والبطاطـــاس  كالتفـــاح 
وآمـــل  وغيرهـــا،  والخضـــار  والعنـــب 

أن تعـــود العلاقـــات ممتازة كمـــا كانت 
ســـابقا لاســـيما في ما يتعلـــق بالتبادل 

الزراعي“.

وكان لبنـــان يصدر 25 فـــي المئة من 
إنتاجـــه الزراعـــي إلى الســـعودية، كما 
كانت تمر عبرها 44 في المئة من المنتجات 
إلى باقي دول الخليج الأخرى، قبل إعلان 

حظر ذلك.

وبحســــب رئيــــس جمعيّــــة المزارعــــين 
اللبنانيّين أنطوان الحويك في حديث سابق 
للأناضــــول، فقد بلغــــت قيمــــة الصادرات 
الزراعية إلى الســــعودية العام الماضي 24 
مليون دولار، وإلى الكويت 21 مليون دولار، 

وإلى الإمارات 14 مليون دولار.
ويعتبــــر الأردن واحــــدا من الأســــواق 
الجديدة التي يســــعى لبنــــان لجعله وجهة 
إضافيــــة للمنتجــــات الزراعيــــة، وذلك بعد 
توقيعه اتفاقــــا قبل أيام قليلة مع الحكومة 

الأردنية.
ولفت الحاج حسن إلى أن هذا الاتفاق 
يشــــكل دعما للمنتجات اللبنانية الزراعية، 
لكنه كرر أن ذلك لن يكون بديلا عن السوق 

الخليجية.
أمــــا بشــــأن التعاون مع تركيــــا، فيذكر 
الوزير أنــــه عقد مؤخرا لقــــاء على هامش 

القمة الإســــلامية للأمــــن الغذائي مع وزير 
الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، 
وتم الاتفاق على أن تكون هناك شــــراكة في 

هذا المضمار.
وتابــــع ”صحيــــح أن تركيــــا تنتج كل 
شــــيء ولديها منتجات زراعية هائلة“، لكن 
رغــــم ذلك فإن نظيره التركي تمنى أن تكون 
هناك لجان فنية لدراســــة اتفاقيات شراكة 
بــــين البلديــــن فــــي القطاعــــات الحيوانية 

والنباتية.
ويقــــع على عاتــــق الحكومــــة الجديدة 
التوصــــل ســــريعا إلى اتفاق مــــع صندوق 
النقــــد الدولــــي كخطــــوة أولــــى لإخــــراج 
لبنان مــــن أزمتــــه، فيما يشــــترط المجتمع 
الدولــــي تطبيــــق إصلاحــــات بنيويــــة في 
قطاعــــات رئيســــية مقابــــل توفيــــر الدعم 

المالي.
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 الجزائر – شـــددت بعثة صندوق النقد 
الدولي في ختام المشاورات مع الحكومة 
الجزائرية علـــى أن البلد النفطي بحاجة 
إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية 
حقيقيـــة، للحفاظ علـــى الهوامش المالية 

الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي.
فـــي  اعتبـــر  الصنـــدوق  أن  ورغـــم 
تقييمـــه بعـــد الانتهـــاء مـــن مشـــاورات 
المـــادة الرابعـــة التـــي يجريها مجلســـه 
التنفيـــذي مـــع الحكومة لهـــذا العام، أن 
الاقتصـــاد الجزائـــري يتعافـــى تدريجيا 
من تداعيات الجائحـــة والصدمات التي 
شـــهدتها أســـواق النفـــط فـــي 2020، إلا 
أنـــه أكد أن نقـــاط الضعف التي ســـبقت 
الأزمـــة الصحية ”لا تزال قائمة والمخاطر 
الاقتصاديـــة  التوقعـــات  تهـــدّد  التـــي 

مرتفعة“.
وقـــال الصندوق في بيان نشـــره في 
وقت مبكر الثلاثاء إنه ”في هذا الســـياق 
دعـــا مديـــرو (الصنـــدوق) لتبنـــي مزيج 
من السياســـات المتناغمة لدعم اســـتقرار 
الاقتصـــاد الكلي ولتعزيز نمو مســـتدام 

ومرن وشامل“.
ومـــع أن خبراء الصنـــدوق يرجحون 
تعافـــي الاقتصاد الجزائـــري بنهاية هذا 
العام وأيضا العام المقبل، لكنهم أشـــاروا 
في الوقت ذاته إلى أن ”التوقعات بشـــأن 

ذلك لا تزال غير مؤكدة وصعبة“.
واقترحـــت الحكومـــة الجزائرية هذا 
العـــام سلســـلة إصلاحـــات تهـــدف إلى 
مجابهة تحـــدي تراجع عائـــدات الطاقة 
وضعف القطاع الخاص، لكنها ستحتاج 
الكثيـــر من الوقت حتـــى تجني ثمار ذلك 

بالنظر إلـــى العديد مـــن التحديات التي 
تواجهها في هذا الطريق.

ويشـــكو الاقتصـــاد الجزائـــري مـــن 
أزمـــة هيكليـــة مزمنـــة بســـبب ارتباطه 
العضوي بالصناعة النفطية، التي تشكل 
العمود الفقري للنمو منذ عقود. وتعتمد 
الحكومة على مبيعـــات النفط والغاز في 
تحصيـــل 95 فـــي المئة مـــن إيراداتها من 

العملة الأجنبية.

وكان الصنـــدوق قد حـــذر في أكتوبر 
الماضي بعـــد إجرائه أول مشـــاورات مع 
الجزائر منذ 2018، مـــن أن البلاد تخاطر 
باحتياجات تمويلية غير مســـبوقة على 
المـــدى المتوســـط إذا اســـتمرت تعانـــي 
مـــن عجـــز مالـــي مرتفـــع، وحـــث علـــى 
إجـــراء تغييـــرات كبيرة في سياســـتها 

الاقتصادية.
وعانت الجزائر، وهي منتج رئيســـي 
للنفـــط والغـــاز وعضو بارز فـــي منظمة 
أوبك، لســـنوات بســـبب تراجع عائدات 
الطاقـــة وانخفـــاض أســـعار المحروقات 
ومســـتويات إنتاجها منذ 2014 ولم تحرز 
تقدما يذكر فـــي تنويع اقتصادها المرتكز 

على الدولة.
وأجبرت الأزمة الاقتصادية السلطات 
على الدخـــول في معركة الســـيطرة على 
الواردات بعد أن تســـببت في اســـتنزاف 

ارتفـــاع  نتيجـــة  النقديـــة  الاحتياطـــات 
تكاليفها الســـنوية، فـــي محاولة لمعالجة 

الاختلالات المالية المزمنة.
واســـتنفد البلد معظم احتياطاته من 
العملـــة الصعبة خلال الســـبع ســـنوات 
الماضيـــة رغـــم انخفـــاض الديـــن العام، 
حيث تراجعت من نحـــو 197 مليار دولار 
إلـــى قرابة 44 مليار دولار بنهاية النصف 

الأول من العام الجاري.
ومـــع ذلك، تمكنت الحكومة حتى الآن 
من إبقاء مســـتويات الديـــون الخارجية 
منخفضة، واستبعدت مرارا التحول إلى 
الاقتراض من مؤسســـات دولية بما فيها 

صندوق النقد الدولي.
وبعد الانكماش الذي شـــهده اقتصاد 
الجزائـــر العـــام الماضي بنســـبة 4.9 في 
المئـــة، نمـــا النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
الحقيقي على أســـاس سنوي بنسبة 2.3 

في المئة في النصف الأول من 2021.
وقال الصندوق إن ذلك جاء ”كنتيجة 
وأســـعارها  المحروقات  إنتـــاج  لانتعاش 
وتخفيـــف إجـــراءات الاحتـــواء الخاصة 

بالأزمة الصحية“.
وأوضح أن ميزان الحســـاب الجاري 
الخارجي للجزائر شهد تحسنا ملحوظا 
خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 
بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.
ولكن تبقى مســـألة ســـدّ فجوة عجز 
الموازنـــة الســـنوية من أبـــرز التحديات 
خاصة وأن الحكومة تتوقع ارتفاعه العام 
المقبل ليبلغ 33 مليار دولار، ليكون الأكبر 
في تاريخ الجزائـــر، ارتفاعا من 22 مليار 

دولار متوقعة هذا العام.

 القاهــرة – كشـــفت مصـــر الثلاثـــاء 
أنها ســـتحصل على تمويل جديد حتى 
يساعدها على استكمال خططها المتعلقة 
بمشـــاريع البنيـــة التحتيـــة، فـــي إطار 
برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها 
الحكومة، فيما تحاول البلاد التعافي من 

تراجع السياحة خلال الجائحة.
وقالت وزيـــرة التعاون الدولي رانيا 
المشـــاط في بيان نشـــرته صفحة رئاسة 
مجلـــس الوزراء المصري على فيســـبوك 
إن ”مجلـــس المديريـــن التنفيذيين للبنك 
الآســـيوي للاستثمار في البنية التحتية 
وافق على تمويل لمصر بقيمة 360 مليون 

دولار“.
وبهذا المبلغ تكون القاهرة قد جمعت 
قرابـــة 720 مليـــون دولار لإتمام خطتها 

بعد أن وافق البنك الدولي على تمويلها 
بنفس المبلغ الذي أقره البنك الآسيوي.

وأوضحـــت المشـــاط أنَّ إطار تمويل 
سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة 
يســـتهدف  البنكـــين  مـــع  بالتعـــاون 
دعـــم الاقتصـــاد، والموجـــة الثانيـــة من 

الإصلاحات الهيكلية.
وأشـــارت إلى أن إطار تمويل برامج 
التنميـــة يعكس السياســـة التي تتبعها 
الحكومة المصريـــة لتحقيق التكامل بين 
جهود شـــركاء التنمية لتعظيم الأثر من 
التعاون الإنمائي من خلال مشاركة أكثر 
من شريك تنموي في تمويل المشروعات 

التي تمثل أولوية للدولة.
وبفضـــل التمويل الجديـــد تتخطّى 
محفظـــة مصـــر مـــع البنـــك الآســـيوي 

للاســـتثمار في البنيـــة التحتية، ومقره 
الصين، المليـــار دولار كتمويلات تنموية 
الحكومـــي  للقطاعـــين  واســـتثمارية 

والخاص.
وتضـــم محفظـــة التعـــاون الإنمائي 
بين مصـــر والبنك الدولي 18 مشـــروعا 
في قطاعـــات مختلفة، تتضمـــن التعليم 
والصحـــة والنقل والتضامن الاجتماعي 
والبترول والإســـكان والصرف الصحي 
والتنميـــة المحليـــة والبيئـــة بقيمة 5.8 

مليار دولار.
وتســـتهدف الركيـــزة الأولـــى لإطار 
تمويل سياسات التنمية المتفق عليه بين 
القاهرة والبنك الآسيوي والبنك الدولي 
تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن 
تحسين إدارة الشـــركات المملوكة للدولة 
عبر دعم الشفافية وتحفيز التحول نحو 

الاقتصاد الاخضر.
بينمـــا تعمـــل الركيـــزة الثانية على 
تحفيـــز مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في 
جهـــود التنميـــة عبـــر دعـــم الشـــمول 
التجـــارة  وتيســـير  والمالـــي  الرقمـــي 
والعمليـــات المتعلقـــة بالجمـــارك بهدف 
تحســـين القدرة التنافسية لمصر وتوفير 

الوظائف.
فتســـتهدف  الثالثـــة  الركيـــزة  أمـــا 
تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم 
الإصلاحـــات التشـــريعية والتنظيميـــة 
الحكوميـــة التي تعـــزز مشـــاركة المرأة 
فـــي القـــوى العاملة واعتمـــاد الحكومة 
لمدوّنـــة وطنيـــة لقواعد الســـلوك لتعزز 
النقل الآمن واللائق للنســـاء في السكك 

الحديدية.

القاهرة تحصل على تمويل

آسيوي لمشاريع البنية التحتية

صندوق النقد يطالب الجزائر

بتنفيذ إصلاحات هيكلية فورية

لبنان يبحث عن منافذ تجارية بديلة لإنعاش اقتصاده العليل
تقنين زراعة القنب الهندي وفتح أسواق جديدة حلان يعكسان تقلص خيارات مواجهة الأزمة المالية الخانقة

نجهز السلعة في صناديق في انتظار فتح الحدود

ــــــى لبنان في رمي حبال النجاة مــــــن الإفلاس في كافة الاتجاهات،  لا يتوان
فبعد الإقرار بحتمية البحث عن أسواق تصديرية جديدة في ظل الأزمة مع 
دول الخليج، تتجه الحكومة لإنهاء الجدل حول ملف القنب الهندي لتحقيق 
منفعة مزدوجة تتمثل في مســــــاعدة مزارعي هذه النبتة على الإنتاج بطرق 

قانونية، وأيضا تحصيل إيرادات ترفد بها خزينة الدولة الفارغة.

مكان المشروع يصلح.. أين مواد التنفيذ

التوقعات بشأن تعافي 

اقتصاد الجزائر غير 

مؤكدة وصعبة

صندوق النقد


